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إهداء

المتواضع أهدي  هذا العمل 

إلى أبي سندي في الحیاة

 اأمي الغالیة أطال االله في عمره

كل زملائي و زمیلاتي في الجامعة إلى

إلى كل طالب علم

سليم أيمن



كلمة شكر و عرفان

عظیم سلطانه الذي وفقنا في  و الشكر له حمدا یلیق بجلاله و الحمد الله

.المتواضعانجاز هذا العمل 

لا یَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا :"عملا بقول نبینا محمد صلى االله علیة و سلمو 

تقدم بأسمى معاني الشكر أو أدبا أن  اكان لزاما علی، "یَشْكُرُ النَّاسَ 

إقلولي ولد رابح صافیةالفاضلةتيأستاذو أخلص التقدیر و الاحترام إلى

التي لم تبخل عليقبولها الإشراف على هذه المذكرة، و على تفضلها و 

، كما في إتمام هذا البحث لينصائحها القیمة التي كانت عونا بتوجیهاتها و 

بالشكر الخالص و التقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین تفضلوا أتقدم

من مناقشتها فجزاهم االله خیر الجزاء على كل ما بذلوه و   بقراءة هذه الرسالة

.خالص التقدیر و الاحترام اقت رغم أشغالهم الكثیرة فلهما منجهد وو 

 إلىشكر جمیع أساتذتنا الكرام في كلیة الحقوق، و أأن  أنسىدون أن 

.كل من ساهم في تكوینناكل جهاز الجامعة و 

من قریب يمرشدو  ليمن كان دلی إلىتقدم بالشكر و العرفان أكما 

لو بمعلومة أو فكرة أو نصیحة في سبیل إثراء هذا و  يأو بعید أو زودن

.العمل المتواضع

 سليم أيمن  
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مقدمة

الدولي و بما فیھا الدول النامیة و على شاھدت المنظومة الاقتصادیة تطور على المستوى 

مباشرة استمر العمل الاستقلالغرارھا الجزائر التي عرفت تذبذب و عدة تحولات، فبعد 

بالقوانین الفرنسیة إلا فیما تعارض منھا مع السیادة الوطنیة حسب أحكام القانون رقم 

حكام القانونیة ذات المرجعیة الاشتراكیة لتعتمد الدولة إلى غایة صدور الأ62-157

الجزائریة و تتبنى في اقتصادھا على الفكر و النھج الاشتراكي، حیث اعتمدت في سیاستھا

تسییرو كانت الدولة تتكفل في ،ادیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالمالیة و الاقتص

السوق و التجارة الخارجیة محتكرة ھذا المجال دون السماح للخواص بالتدخل فیھ و في

.المجال الاقتصادي مؤدیا ذلك إلى تھمیش القطاع الخاص و الملكیة الخاصة

یقومالذيالجزائر مع الوضع السائد نمط تسییر ذاتي للمؤسسات الاقتصادیةفقد اتبعت

مبدأ الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، و لقد عرفت المؤسسات الاقتصادیةأساسا على 

وأي بعد سیاسة التأمیم اعتمادا على إستراتیجیة التخطیط لإدارة1970كذلك بعد سنة 

قانون التسییر الاشتراكي عرفت المؤسسة الاقتصادیة علىفحسب ،الوطنيتنظیم الاقتصاد

یتكون مجموع تراثھا من الأموال العامة، ھي ملك للدولة التي تمثلأنھا المؤسسة التي 

تسیر حسب مبادئ التسییر الاشتراكي، و في ھذا السیاق أنشأة العدید منالجماعة الوطنیة و 

یة متعددة تھدف إلى تحقیق النمو الاقتصاديفي مجالات و أنشطة اقتصادالشركات الوطنیة 

أثرلھكانت أھدافھا الكبرى المتعلقة بالاستثمارات كلھا مركزیة و ھذا ما كانو الاجتماعي 

من ناحیة اتخاذ أداء المؤسسات بحكم عدم استقلالیتھا من الناحیة المالیة أوعلى سلبي 

والإستراتیجیة، و ھذا كلھ من الأسباب التي أدت إلى فشل السیاسة الاقتصادیة القرارات 

أدى أیضا ذلك إلى عدم تحقیق التنمیة الاقتصادیة، و بالتالي فاعتمد على السیاسة الاشتراكیة
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مقدمة

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لتحقیق الاكتفاء الذاتي و التنمیة الاقتصادیة الوطنیةو

  فمع  ،و كذا احتكار القطاع الاقتصادي من قبل الدولة لم یدم و لم یعمر في الجزائر كثیرا

بالاعترافظروف شرعت من خلالھا الدولة الجزائریة بدایة الثمانینات شاھدت و ظھرت 

للخواص بالمساھمة في المجالفیمكن المشرع و یعترف ،الاعتبار للمستثمر الخاصو رد 

بالتدخل و المساھمة في عملیة الاستثمار لیتم في ھذاللخواص  سمح الاقتصادي حیث 

الخاص المتعلق بالاستثمار الاقتصادي1982في سنة  11-82رقم السیاق إصدار قانون

المشرع للخواص وسمح لھم دخول السوق و ذلكاعترف من خلالھحیث و،1الوطني

المتوازنةو المشاركة في تحقیق سیاسة التنمیة الجھویةمع القطاع العامالتكامللتحقیق

لكننظام التخطیط،على دمج الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة فيوھذا یدل

  فعلا لم یتمللخواص في الاستثمارلھذه الإستراتیجیة و منح الحریة التامة التطبیق الفعلي 

.الثمانیناتفي بدایة

فقد واصلت الجزائر على منوال السیاسة الاشتراكیة و استحواذ المؤسسات العمومیة 

بالقطاع الخاص مجرد قوانین مكتوبة دون تفعیلھا و و یبقى الاعتراف ،الاقتصادیة للسوق

معتمد علیھ لتمویل خزینة الدولة و یبقى دون تطبیقھا، و مع بقاء قطاع المحروقات ھو ال

قائم، لكن بعدھا أصبح الخروج من الاقتصاد الریعي أمر محتم و ھذا راجع للأزمة 

و التي كان لھا أثر سلبي خاصة على1986البترولیة التي شاھدتھا أسعار البترول في سنة 

الدول النامیة التي تعتمد على المحروقات لتعزیز صادراتھا و كان أیضا فشل المؤسسات 

و اللجوء إلى تغییر في الاشتراكيالعمومیة الاقتصادیة من بین الأسباب للخروج من النظام 

الكلي للأموال العمومیة من قبل الدولة لیصبحالاحتكارعن الاستغناءاسة الاقتصادیة و السی

غشت 24،صادر 34،یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني،ج ر ع 1982غشت 21، مؤرخ في 11-82قانون رقم 1

1982.



3

مقدمة

نھا و كذلك المصادقةالاقتصاد ھو اقتصاد السوق مكرسة الدولة مبادئ الرأسمالیة في قوانی

و بصدور دستور الجمھوریة  1989على الاتفاقات المشجعة للاستثمار، كما تم في سنة 

وإلى جانب ذلك تم التأكید على،من الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیةموقف الدولةتغیر

الذي كان أول قانون اھتم 1989قانون الأسعارصدر و ضمانھا، كما صة حریة الملكیة الخا

ھذه التغیرات الاقتصادیة و تأكیدا لحریة الصناعة و التجارة و بحریة المنافسة و لمواصلة 

لیتم بعدھا تنظیمھا وبموجب تشریعات وتنظیمات و1996في  كرس ھذا المبدأ دستوریا

یة اللیبرالیة وقوانین تتماشى و المبادئ الاقتصادیة الجدیدة وفي ظل ھذه السیاسة الرأسمال

الذي عرفتھ المقاولة الخاصة أصبح لھا قیمة اقتصادیة مھمة و وزن في السوقتھمیش البعد 

تنافس المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تشارك في تحقیق التوازن المالي و أكثر من ذلك 

شكلأیضا على تظھر أصبحت بعضھا تساھم على المستوى الدولي، ھذه المؤسسات 

تعریف و تنظیم قانوني خاص بھا عملت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خصص لھا 

الدولة على تحفیزھا و تشجیعھا و ذلك بتسھیلات تلمح من خلالھا إلى جذب المستثمرین 

.للاستثمار داخل التراب الوطنيخاصة الأجانب 

صادي للمقاولة ما ھو المركز القانوني و الاقت:و منھ فالتساؤل الذي یطرح نفسھ ھو

الخاصة في الجزائر؟

  فيوللإجابة على الإشكالیة السابقة ندرس موضوع المقاولة الخاصة و قانون المنافسة 

الجزائر التي ومع الانفتاح الاقتصادي أصبح من الممكن أن یقال علیھا بأنھا متعامل 

التطورو مع،)ولالفصل الأ(اقتصادي وبالتالي یتغیر واقع المقاولة الخاصة في الجزائر

الاعترافو بعدحریة المبادرة الفردیةالاقتصادي الذي عرفتھ الجزائر والتأكید على

الفصل(المنافسة و قانونالسوق و لھ علاقةبالمقاولة الخاصة كمتعامل اقتصادي یؤثر على 

).الثاني
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الفصل الأول

في الجزائرالمقاولة الخاصةواقع 
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واقع المقاولة الخاصة في الجزائر:الفصل الأول

و ذلك نتیجةلقد تغیرت نظرت و موقف المشرع الجزائري بالنسبة للمقاولة الخاصة

أمامالاقتصاديبأھمیة فتح مجال الاعترافالتي ظھرت و التي تؤكد الاقتصادیةللتحولات 

فلقد أصبح للخواص مكانة وأصبحت المقاولة الخاصة ركیزة في السوق بفضل،الخواص

كما عمل المشرع ،تسعیناتالحكومة الجزائریة في بدایة الانتدبتھنظام الخوصصة الذي 

تدعم المؤسسات الصغیرة وبعدة نصوص قانونیةعلى تطویر القطاع الخاص و ذلك 

إنشاء أجھزة و ھیاكل تعمل على تحسین و ترقیة مثل ھذه المؤسساتو كذلك تم ،المتوسطة

ت الدولة على إعادة النظر في منظومتھاعمل الاقتصادیةومن أجل بلوغ و تحقیق التنمیة 

تحریربما فیھا اقتصادیةالدولة عدة تغییرات و إصلاحات شاھدتحیث ،الاقتصادیة

).المبحث الأول(الاقتصادي النشاط 

و لقد عرف قطاع المؤسسات الصغیرة في إطار دعم النمو و تحقیق التنمیة بتطویر و

إصلاح ھیكلي لإعادة تأھیل ھذه المؤسسات بإتباع إستراتجیة خاصة من قبل الدولة 

).المبحث الثاني(لتطویر القطاع الخاص
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الأولالمبحث

تحریر النشاط الاقتصادي 

یعتبر تحریر النشاط الاقتصادي في الجزائر قفزة اقتصادیة و تغییر جذري في المنظومة

الدولة من التدخل المباشر في السوق لیصبح دورھا ینحصر تراجع دورفلقد،الاقتصادیة

، و أصبح المبدأ الأساسي و الأسمى ھو حریة المبادرة حیث ھضبط السوق و تنظیمفي 

محمیة من قبل الدولة و ھذا الاقتصادیینأصبحت المنافسة المشروعة بین المتعاملین 

،)المطلب الأول(الاقتصاديالتحریر كان نتیجة لأسباب لھا دور في تحریر النشاط 

الدولة سیاسة جدیدة و ھي الدولة انتھجتالرأسمالي الجدید وبالتالي و عملا بالنظام 

.)المطلب الثاني(الضابطة 

المطلب الأول

الاقتصاديأسباب تحریر النشاط 

حیث ھیمنة الدولة على السوقاشتراكیةاقتصادیةسیاسة الاستقلالبعد الجزائر اتبعتلقد 

لكن ھذه ،اقتصادیةو ذلك بإنشاء مؤسسات عمومیة الاقتصادیةو على كل المجالات 

و الذي كان من أسبابھ أزمة البترول يتحول و تغییر نحو النظام اللیبرالتالمنظومة شاھد

و إلى جانب ھذا السبب الداخلي نجد سبب دولي و ھو رغبة الجزائر في،)الفرع الأول(

).الفرع الثاني( OMC یة للتجارة إلى المنظمة العالمالانضمام



7

واقع المقاولة الخاصة في الجزائر:الفصل الأول

الفرع الأول 

أزمة المحروقاتآثار 

و بالتالي الدولة كانت،الوطني یعتمد على الصناعة الثقیلة و المحروقاتالاقتصادكان

الجزائریة عرفت بدایتھا مع الاقتصادیةو فشل الإستراتجیة ،تھمش القطاعات المنتجة

الوطني سلبیا و بالتالي أدىالاقتصادو نتیجة لذلك تأثر ، 1تراجع أسعار البترول و الدولار

الأزمة البترولیةدفعت 1986في سنة ف ،الاقتصادیةذلك إلى بدایة مسیرة الإصلاحات 

،2الاقتصادیةواسع مس مجموع القطاعاتإصلاحيتطبیق برنامج إلىبالسلطة الجزائریة 

٪50تقلیص بنسبة ظھور أزمة اقتصادیة وإلىأدىتراجع أسعار البترول الذي لونتیجة 

قطاع المحروقات تبعتھا تعدیلات ھیكلیةلاعتمادھا على الدولة نظرا ةمیزانیلمن مداخی

إلى1987فلاحیة ملك للدولة في سنة مستثمراتحیث قسمت ،في أواخر الثمانیناتھامة 

كذلك،3تعاونیات صغیرة خاصة و التي استفادة من حقوق الانتفاع لمدة طویلة الأجل

المتعلق بتوجیھ المؤسسات العمومیة حیث 01-88رقم بموجب القانونإصلاحاتظھرت 

بصریحالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقانون الخاص على إخضاع 3/3المادة تنص

التجاري إلا إذاوتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیھا قواعد القانون⁽⁽العبارة

4⁾⁾.خاصة ةأحكام قانونیعلىنص صراحة

1 ALLOUI FARIDA,L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence ,

Mémoire en vue d’obtention du diplôme de magistère en droit, Tizi ouzou,23/06/2011,P12

الملتقى الوطني الأول،المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في ظل الإصلاحات المالیة و المصرفیة ،عبد اللطیف بلغرسة 2

93ص،2003أفریل 23و22،جامعة عنابة،حول المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة و التحدیات المناخ الاقتصادي الجدید

في العلوم رالماجستیمذكرة لنیل شھادة ،اسراتجیة تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،حمیدوش أمحمد 3

4ص،2007،جامعة الجزائر،الاقتصادیة 

02ع .ر.یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ج1988ینایر 12مؤرخ ،01-88قانون رقم 4

.)ملغى جزئیا(1988ینایر 13في  صادر
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الفرع الثاني

عالمیة للتجارة لمنظمة الاإلىمشروع الانضمام

OMC

دخلت الجزائر في،الوطنيللاقتصادالذاتي الكلي الاكتفاءأمام فشل تحقیق سیاسة 

stand-byاتفاقیةمفاوضات مع صندوق النقد الدولي و أبرمت بالتالي الحكومة 

،و ھذا من بین الأسباب التي أدت إلى تحریر 19891ومای30لمدة سنة و ذلك في 

سعت الدولة الجزائریةو بعد ذلك وللدخول في السوق الدولیة ،الاقتصاديالنشاط 

منذ جولة  الانضمامفقد قدمت الدولة طلب ،للمنظمة العالمیة للتجارةالانضمامإلى 

، و من الانضماملیتجاوز عدد المفاوضات عشر جولات من أجل 1994الأروغواي في 

تقوم على مبادئ الرأسمالیة و اللیبرالیة مما جعلالمؤكد أن المنظمة العالمیة للتجارة  

فقامت الجزائر بتحریر،الجزائر تقوم بإصلاحات جذریة للانتقال إلى اقتصاد السوق

و كان الھدف من الإصلاحات الموجھة لقطاع التجارة الخارجیة ھوالتجارة الخارجیة

بعدة إصلاحات ھیكلیة وكما قامت الدولة،2احتكار الدولة لھذا القطاع الحیوي إلغاء

، 3تشریعیة لمختلف القطاعات و مع ھذا لم تنضم الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة

1ALLOUI FARIDA,L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, مرجع

23سابق ص

مذكرة لنیل شھادة ،الوطنيالانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة وانعكاساتھ على الاقتصاد،حاج رابح نوارة2

49ص2012جامعة مولود معمري تیزي وزو ،الماجستیر في القانون 

11ص2014،الجزائر،دار ھومة ،الطبعة الثانیة ،الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري ،عیبوط محند وعلي 3
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في التجارة الخارجیة علىواعتمادھاو ذلك بسبب غیاب سیاسة تجاریة واضحة من جھة 

.1التشریعيالمحروقات من جھة أخرى وعدم الإستقرار

المطلب الثاني

سیاسة الدولة الضابطة كدعم للقطاع الخاص 

السوق بحیث تغیر دورھا من الدولةاقتصادإلىلة سیاسة جدیدة بدخولھا انتھجت الدو

ة الضابطة و أصبحت تتدخل بصفة غیرالدولإلىالتي تؤثر مباشرة في السوقالمتدخلة و

و لتحقیق ھذه السیاسة تم ترسیخ ، مباشرة لضبط النشاط الاقتصادي ضمانا للمنافسة الحرة

أن المشرع كذلك نجد،)الفرع الأول(مبادئ تقوم علیھا سیاسة الضبط الاقتصادي 

).الفرع الثاني(ھا طمجالات اقتصادیة یتم تنظیمھا و ضبخصص

الفرع الأول 

مبادئ الضبط الاقتصادي

كرست الجزائر عدة مبادئ في مجال الاستثمارات و ھي مبادئ عالمیة و شاملة لأنظمة

الرأسمالیة تخدم المنافسة الحرة و ھي 

الصناعة و التجارة مبدأ حریة :أولا

إلا فیما یخص القطاعات المحتكرة من قبلیقصد بذلك فتح المجال أمام القطاع الخاص

2الدولة

الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة،مذكرة ضمن متطلبات شھادة ماجستیر في العلوم انضمامبوطمین سامیة،1

276،ص2001الجزائر،جوانجامعة ،الاقتصادیة

مذكرة لنیل شھادة الماستر ،و المنافسة في القانون الجزائريتحفیز الاستثمارات الأجنبیة،قادي مریم و كنوش كاتیة2

23ص 2016،بجایة ن میرة،عبد الرحما جامعة،في الحقوق 
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كما تعتبر حریة المبادرة فتح المجال أمام الخواص و تحریر التجارة الخارجة حیث 

فك القیود الجمركیة إلى1990من قانون المالیة التكمیلي لسنة 41/1ة تشیر الماد

حیث نص علىمراقبة التجارة الخارجیةإجراءاتو تحریرھا من أمام التجارة الخارجیة 

قصد عرضھا للإستھلاك ،یتم التخلیص الجمركي للبضائع المستوردة دون دفع<<

المخصصة لإعادة بیعھا على حالھا فقط من قبل أشخاص یمارسون نشاط البیع بالجملة

1>>.من إجراء مراقبة التجارة الخارجیة،وكلاء معتمدینأو من قبل 

أین أشارت المادة الاستثمارالمتعلق بترقیة 12-93رقمو مع صدور المرسوم التشریعي

.2على حریة الاستثمار و ضمانھا3/1منھ

المتعلق بتطویر الاستثمار في03-01رقملیتم بعدھا النص على حریة الاستثمار في الأمر

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة⁽⁽4/1المادة 

3⁾⁾.بالنشاطات المقننة و حمایة البیئة

مبدأ حمایة الملكیة الخاصة :ثانیا

یكون الاستثمارات المنجزة نأو فیما یخص ھذا المبدأ فانھ لا یمكن ،ھو تحفیز للمستثمر

لغرض یتعلقإلامماثل  إجراءأحد الطرفین موضوع نزع الملكیة أو تأمیم أو أي إقلیمعلى 

اوت 15صادر في34ج رع ،1990یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1990أوت 7مؤرخ ،16-90قانون رقم 1

1990.

1993أكتوبر 10صادر64ج ر ع الاستثماربترقیة یتعلق،1993أكتوبر 5مؤرخ في ،12-93مرسوم تشریعي 2

.)ملغى(

معدل و ،2001أوت 22صادر في 47یتعلق بتطویر الاستثمار ج ر ع 2001أوت 20المؤرخ 03-01أمر رقم 3

22مؤرخ 01-09رقممعدل بالأمر47یتعلق بتطور الاستثمار ج ر ع 2006یولیو 15مؤرخ 08-06بالأمر متمم 

مؤرخ في 09-16قانون رقم الالملغى جزئیا بموجبو 44ج ر ع 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009یولیو 

.46ج ر ع ،یتعلق بترقیة الاستثمار2016غشت3
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.1ف المتعاقد و یكون التعویض فوري و كافيبمصلحة وطنیة للطر

ویعتبر مبدأ حمایة الملكیة الخاصة ضمان موضوعي یكون موضوعھا التعھد بضمان 

و في ،المنجزة للمصادرة الإداریةالاستثماراتفلا یمكن أن تتعرض ،حقوق المستثمر

و الملكیة الخاصة محمیة قانونیا فلقد نصت المادة،2حالة حدوث ذلك لابد من تعویض عادل

زیادة على القواعد التي ⁽⁽الاستثمار على ما یليالمتعلق بترقیة09-16رقممن القانون23

الاستثمارات المنجزة موضوع إستلاء إلا في الحالاتالملكیة لا یمكن أن تكونتحكم نزع

و نزع الملكیة ءعلى ھذا الإستلایترتب المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ

3⁾⁾.تعویض عادل و منصف

الملكیة الخاصة⁽⁽01-16من القانون 64/1كما أنھ مبدأ دستوري حیث تضمنھ المادة 

4⁾⁾.مضمونة

مبدأ المساواة :ثالثا

و ھو مبدأ،ان مبدأ المساواة في المعاملة یجسد أساسا في مبدأ التعامل السوي و العادل

قصد بھ عدم التمییز فيو ی،المبادئ العامة للقانون الدوليإلىقانوني في حد ذاتھ یعود 

و یعتبر مبدأ المساواة مبدأ دستوري،5جانبالمعاملة ما بین المستثمرین الوطنیین و الأ

تعمل الدولة على تحسین ⁽⁽المعدل للدستور01-16قانونالمن 43/2مكرس في المادة 

مذكرة لنیل ،في القانون الجزائري بین المساواة و التمییزالأجنبيمعاملة الاستثمار ،حماني نجیمةحارو نعیمة و 1

26ص،2015،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة، شھادة الماستر في الحقوق

العدد الثالث،خنشلة ،ةمجلة الباحث للدراسات الأكادیمی،الأجنبي في التشریع الجزائريالاستثمار،زواقري الطاھر2

.176ص،2014سبتمبر،الجزائر،

.46،ج ر ع الاستثمار،یتعلق بترقیة 2016غشت 3،مؤرخ 09-16قانون رقم 3

2016سمار7في  صادر،14توري ج ر ع یتضمن التعدیل الدس،2016مارس 6مؤرخ ،01-16قانون رقم 4

أطروحة لنیل ،مدى فعالیتھ في استقطاب الاستثمارات الأجنبیةالنظام القانوني الجزائري للاستثمار و ،والي نادیة5

202.ص2015،جامعة مولود معمري تیزي وزو،شھادة دكتوراه في العلوم القانونیة
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و تشجع على ازدھار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة ،مناخ الأعمال

الأجنبیة بنفس المزایا الاستثماراتمفاده ھو أن تتمتع و بالتالي فمبدأ المساواة ،1⁾⁾.الوطنیة

و تمكینھاللاستثمارالوطنیة التابعة للدولة المضیفة الاستثماراتو الضمانات التي تتمتع بھا 

مواطنیھا في قانونھا استثماراتوط و الإجراءات نفسھا التي تخضع لھا من مزاولة الشر

.2الداخلي و بموجبھ یتم توحید قواعد المعاملة لكل المستثمرین على حد سواء

الفرع الثاني 

مجالات الضبط الاقتصادي 

تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة دستوریا یعني تقلیص من تدخل الدولة و السلطةإن

سلطات ضبط اقتصادیة مستقلةإنشاءلذا تم ،3المالیةالعامة في المجالات الاقتصادیة و

:قتصادي في مجالات ھيتعمل على تنظیم النشاط الا

المجال المالي و المصرفي:أولا

ھیئات ضبط بإنشاءقام المشرع ،بعد الانفتاح أمام الاقتصاد الحر خاصة في المجال المالي

فلقد ،تنظیم و مراقبة النشاط الاقتصادي في المجال المالي و المصرفيمستقلة تعمل على 

  على 19/2المتعلق بالنقد و القرض الذي أشار في المادة 10-90رقمأصدر المشرع قانون

البنك المركزيإدارةكمجلس المجلس یتصرف مجلس النقد و القرض المسمى فیما یلي⁽⁽

4⁾⁾.مالیة و مصرفیةتصدر تنظیمات نقدیةإداریةو كسلطة 

.مرجع سابق،01-16قانون رقم 1

-02العدد14المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني المجلد،عن واقع مبدأ المعاملة الوطنیة المكرس للمستثمر الأجنبي،بوبالو یمینة2

.436، ص2016،الجزائر،بجایة،2016

3 ZOUAIMIA RACHID Les autorités administratives indépendant et la régulation économique,

revue IDARA, Ecole nationale d’administration N°28.2004, P46

.)ملغى(1990أفریل 18،صادرفي 16ج ر ع ،یتعلق بالنقد و القرض1990،أبریل سنة 14مؤرخ في ،10-90قانون رقم 4
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المتعلق بالنقد و القرض تشیر إلى مھام اللجنة11-03رقممن الأمر105كذلك نجد المادة 

"اللجنة"تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص <<المصرفیة و التي تنص على 

حكام التشریعیة و وك و المؤسسات المالیة للأالبناحتراممراقبة مدى ،و تكلف بما یأتي

تفحص اللجنة شروط،المعاقبة على الإخلالات التي یتم معاینتھا،التنظیمیة المطبقة علیھا

و تسھر على ،استغلال البنوك و المؤسسات المالیة و تسھر على نوعیة وضعیاتھا المالیة

.1>>.قواعد حسن سیر المھنةاحترام

10-93رقمتشریعي المرسوم الإصدار مجال و عملیة البورصة فقد تم أما فیما یخص

لجنة تنظیم عملیات البورصة 3والذي أنشأ بموجب المادة ببورصة القیم المنقولة یتعلق

:تشتمل بورصة القیم المنقولة على الھیئتین  الآتیتین<<ومراقبتھا

لجنة تنظیم و مراقبة لعملیات البورصة تشكل سلطة السوق القیم المنقولة وتدعى في 

.2>>.شركة لتسییر بورصة القیم".اللجنة"صلب النص 

المجال الشبكاتي:ثانیا

للسلطات فيو إبداع قانوني خرج عن التقسیمات التقلیدیة اجتھادمثل مفھوم سلطة الضبط تی

جماعیة و مؤسسة تنظیمیة ذات طبیعة مستقلة عن الجھاز الإداريالدولة، تتمیز كتركیبة 

للدولة ،أنشأت ھذه السلطات و خولت لھا سلطة الضبط و التدخل في القطاعات المخصصة 

لھا، و في ھذا السیاق یعد استحداث مؤسسات جدیدة تتولى تسییر البرید والمواصلات

.2003غشت 27في  صادر52ج ر ع ،یتعلق بالنقد و القرض،2003غشت 26مؤرخ في ،11-03رقم أمر 1

ماي 23في  صادر34صة القیم المنقولة ج ر ع یتعلق ببور،1993مایو 23مؤرخ في ،10-93تشریعي مرسوم 2

11المتعلق ببورصة القیم المنقولة ج ر ع ،2003فبرایر 17المؤرخ في ،04-03معدل و متمم بالقانون رقم ،1993
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البریدإعادة الھیكلة أول خطوة نحو تجسید إصلاح قطاعالسلكیة و اللاسلكیة في ظل

ضبط البرید و المواصلات في قطاع الاتصالات بأشكالو تتدخل سلطة ،1والمواصلات

03-2000من قانون 10و لقد كیفت المادة ،2الرقابیة المھامو ذلك عن طریق  مختلفة 

المواصلات على أنھا سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة وسلطة ضبط البرید و

أنھا كما تم إنشاء لجنة ضبط الكھرباء و الغاز حیث كیفھا القانون على،3الاستقلال المالي

تشیر و01-02من قانون 112و ذلك حسب المادة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة ھیئة

تقوم اللجنة بمھمة السھر على السیر <<إلى ھدف إنشاء اللجنة حیث تنص 113المادة 

4>التنافسي لسوق الكھرباء و السوق الوطنیة للغاز لفائدة المستھلكین و فائدة المتعاملین

الفقرتین 65حیث نصت المادة المتعلق بالمیاه12-05تم إصدار قانون 2005و في عام 

الخدمات العمومیة للمیاه سلطةیمكن أن تمارس مھام ضبط <<الأولى والثانیة على مایلي 

تكفل سلطة الضبط في إطار التشریع الجاري بھ العمل و أحكام ھذا ،إداریة مستقلة 

  بصفة  الاعتبارالقانون،بالسھر على حسن سیر الخدمات العمومیة للمیاه مع الأخذ بعین 

.5>>.عملینخاصة مصالح المست

الضبط للبرید قبة عملیات البورصة و سلطة لجنة تنظیم و مرا،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي،قوراري مجدوب1

2010،تلمسان جامعة أبو بكر بلقاید،،اجستیر في القانون العاممذكرة لنیل شھادة الم،والمواصلات أنموذجین

115ص

المؤسسات الدولة وتخصص ،مدرسة الدكتوراهإطارمذكرة ماجستیر في ،وظائف الضبط الاقتصادي،مجماعیة زھرة2

78ص،2014،الجزائرجامعة  ،العمومیة

48المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات ج ر ع ،2000غشت 5المؤرخ في ،03-2000قانون 3

صادر08ج ر ع ،یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات،2002فبرایر 5مؤرخ في ،01-02قانون رقم 4

.2002فبرایر 06في 

.2005سبتمبر 04في  ،صادر60،یتعلق بالمیاه،ج ر ع 2005غشت 4،مؤرخ 12-05قانون رقم 5
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المجال التجاري:ثالثا

حتمیة،حمایة المستھلك،عجز القطاعات العمومیة،المنافسة،حریة التجارة،العولمة

اللامركزیة،كل ھذا لیس بمجرد فكرة و إنما حقیقة تعمل الدولة من أجل ذلك بإعادة النظر 

ھا و إن كان تدخل الدولة لازم في بعض القطاعات لحمایة سیادتھا و الأمن في منظومت

لذى و في المجال التجاري تم ،1الوطني فأن تدخلھا لا فائدة منھ في المجال الإقتصادي

اقتصادلتتبنى بعدھا اقتصاديالموجھ أین الدولة كانت تتدخل كمتعامل الاقتصادالتحول من 

مبدأالنزیھة  و كرسالسوق و یصبح دورھا ینحصر في تنظیم السوق و ضمان المنافسة 

و في ،06-95بموجب قانون رقم 1995منافسة في سنة  مجلسإنشاءحریة المبادرة لیتم 

على23/1الذي نص في المادة المتعلق بالمنافسة03-03رقمیتم إصدار الأمر2003

،"مجلس المنافسة"سلطة إداریة تدعى في صلب النصتنشأ لدى رئیس الحكومة<

،2>>.الاستقلال الماليتتمتع بالشخصیة القانونیة و 

رقممن قانون18المادةیؤكده محتوى و قد خولت للمجلس سلطة الضبط و ذلك ما 

تنص حیث 03-03رقممن الأمر34و التي تعدل المادة بالمنافسة المتعلق08-12

والاقتراحالقرار و اتخاذیتمتع مجلس المنافسة بسلطة <<ما یلي علىالأولى الفقرة 

إبداء الرأي بمبادرة منھ أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني

القرار في اتخاذبھدف تشجیع و ضمان الضبط الفعال للسوق بأیة وسیلة ملائمة، أو 

1 KHELLOUFI RACHID, Les institutions de régulation, Revue IDARA, Ecole nationale

d’administration N°28.2004, P71

معدل و متمم ،2003یولیو 20في  صادر43ج ر ع ،یتعلق بالمنافسة،2003یولیو 19مؤرخ في ،03-03أمر 2

غشت 15مؤرخ في ،05-10و متمم بالقانون معدل،36ج ر ع 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08بالقانون 

46ج ر ع 2010
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كل عمل أو تدبیر من شأنھ ضمان السیر الحسن للمنافسة و ترقیتھا في المناطق 

أو تكون غیر متطورة بماالجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیھا المنافسة 

و بالتالي أصبحت الدولة الجزائریة تقوم و تعتمد على أھم مبادئ،1>>فیھ الكفایة 

فقطحرة لیصبح دورھا ینحصر كما تدافع و تعمل على تشجیع المبادرة الالحرالاقتصاد

الدستوري لمؤسس في ضبط السوق و السھر على ضمان المنافسة النزیھة لذى كرس ا

الخواص و الاقتصادیینضبط السوق و یصبح المجال التجاري مفتوح أمام المتعاملین 

حیث زائريلدستور الجلالمعدل 01-16رقممن قانون43/3ھذا ما أكدت علیھ المادة 

2>>.تكفل الدولة ضبط السوق<<تنص على 

یولیو سنة 19،المؤرخ في 03-03رقم الأمر،یعدل و یتمم 2008یونیو سنة 25،مؤرخ في 12-08قانون رقم 1

.2008یولیو 2في  ،صادر36تعلق بالمنافسة،ج ر ع مال،و2003

.،مرجع سابق01-16قانون رقم 2
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المبحث الثاني

الدولة في تطویر القطاع الخاصإستراتجیة

الذاتي والاكتفاءفي تحقیق الاقتصادیةلقد أدى فشل القطاع العام و المؤسسات العمومیة 

للدولة الجزائریة و لذلك فقدالاقتصادیةإلى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادیةالتنمیة 

و كانت المخرج أمام السلطات الجزائریة بعد،الاقتصادیة ضرورةالإصلاحاتأصبحت 

استعادة إلىالإصلاحاتو تھدف سیاسة ،في بدایة التسعینات ةالاقتصادیالأزمة فترة 

و تحفیزهالتوازن المالي للخزینة العمومیة و الحل الأمثل للدولة ھو دعم القطاع الخاص 

حیث تم المصادقة على جملة من القوانین كانتو تشجیعھ للمبادرة و التدخل في السوق 

قانونیة لدعم المقاولة إصلاحاتترمي في مجملھا لدعم المبادرة الخاصة و بعبارة أخرى 

مؤسساتي لدعم نشاط المقاولةإصلاحكما عملت الجزائر على ،)ولالأمطلب ال(الخاصة 

  . )ثانيالمطلب ال(الخاصة 

المطلب الأول

القانونیة لدعم المقاولة الخاصةالإصلاحات

عرفت المنظومة الاقتصادیة الجزائریة تغییر من النظام الاشتراكي حیث كانت ھیمنت 

و المجالات الاقتصادیة بعد الاستقلال باستعمالھا المؤسسات القطاعاتالدولة على كل 

لتتبنى بعدھا النظام الرأسمالي مؤكدة ، سیاستھا الاقتصادیةكأداة لتنفیذ الاقتصادیةالعمومیة

تم و كذالك،)فرع أولال(للمبادرة الخاصة دستوریابتكریسھا ةاللیبرالیعلى مبادئ 

مصادقةكما نجد أیضا،)الفرع الثاني(لدعم القطاع الخاصنصوص قانونیةتخصیص

).الثالثالفرع(الدولة الجزائریة على اتفاقیات تدعم الاستثمار الخاص
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واقع المقاولة الخاصة في الجزائر:الفصل الأول

الفرع الأول 

التكریس الدستوري للمبادرة الخاصة 

المبادرة الخاصة یعني إضفاء الدستور أسمى القوانین في الدولة و تكریس مبدأیعتبر 

الدستوري لأول مرة ؤسسالشرعیة على ھذا المبدأ و یجعلھ مبدأ أساسي و لقد خص الم

1996من دستور 37دة اھي الممادة دستوریة جاء في فحواھا ضمان المبادرة الحرة و 

إطارتمارس في و،التجارة و الصناعة مضمونةحریة <<:نصت على مایليالتي

و لقد كیفت ھذه المادة على أنھا مادة تاریخیة بحیث كانت أول تكریس، 1>>.القانون

و01-16بموجب القانون رقم دولةبعدھا نجد تعدیل دستور ال،للمنافسة الحرة

.القانونإطارفي و تمارس،حریة الاستثمار و التجارة معترف بھا<<منھ على 43المادة 

و تشجع على ازدھار المؤسسات دون تمییز،الأعمالتعمل الدولة على تحسین مناخ 

2>>.خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطني

من أجل التنمیة إلى تكریسھالمبادرة الخاصة مبدأ دستوري تسعى الدولة و بالتالي ف

.الاقتصادیة 

الممضي في 03-02معدل بالقانون ،متضمنة دستور الجمھوریة الجزائریة ،1996دیسمبر 8مؤرخة في 76ج ر ع 1

ج ر ،2008نوفمبر 15مؤرخ في ،19-08معدل بالقانون ،2002،أبریل 14مؤرخة في 25ج ر ع 2002أبریل 10

مارس 7مؤرخة في 14ج ر ع 2016مارس 6مؤرخ في 01-16معدل بالقانون ،2008نوفمبر 16مؤرخة في 63ع 

2016

، مرجع سابق01-16القانون 2
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الفرع الثاني 

القطاع الخاص ةدعمملاالنصوص القانونیة 

اقتحامإن الدعم القانوني للقطاع الخاص و المبادرة الخاصة یحفز المستثمر على 

المحلیة و العالمیة، و على غرار العدید من الدول الأخرى قام المشرع الجزائريالأسواق

صدور قانونحیث و مع ،طاع الخاصقالتنمیة إلىنصوص قانونیة تھدف بتخصیص

كذلك و مستثمر الوطنيالمتعلق بالنقد و القرض الذي یسمح ل1990في سنة 90-10

یرخص لغیر المقیمین <<أنھ على 183/1فتنص المادة جنبي بالاستثمار في الجزائر الأ

غیر مخصصةاقتصادیةرؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات بتحویل 

إلیھ صراحةأو المؤسسات المتفرعة عنھا أو لأي شخص معنوي مشارصراحة للدولة

المبادرةیؤكد المشرع الجزائري على حریة1993، ثم و في سنة 1>>بموجب نص قانوني 

التي تنص و 12-93رقم من المرسوم التشریعي 03/1و ذلك بصریح العبارة في المادة 

على

بالأنشطةبكل حریة مع مراعاة التشریع و التنظیم المتعلقینالاستثماراتتنجز <<

.2>>.المقننة

بتطویر الاستثمارالمتعلق03-01تم إصدار الأمر رقم الإصلاحات هو لمواصلة مسار ھذ

و تشجیع تعمل على توجیھ المستثمرالاستثماروطنیة لتطویر وكالةھو ینشأ بموجب

ضمان ترقیة <<21/3المادةعلیھ نصت و تتولى الوكالة مھام من بینھا ماالاستثمار

.3>>.و تطویرھا و متابعتھاالاستثمارات

.،مرجع سابق10-90قانون 1

أكتوبر 10، صادر64،ج ر ع الاستثماربتطویر ، المتعلق 1993أكتوبر 5، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم 2

).ملغى(، 1993

.، مرجع سابق03-01أمر رقم 3



20
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و من أجل تطویر و ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لجأ المشرع الجزائري لإصدار 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و أشارةالمتضمن القانون التوجیھي لترقیة18-01قانون 

إدراج تطویر <<على  3و 2موضوع و ھدف ھذا القانون فتنص الفقرتین 11المادة 

طة ضمن حركیة التطور و التكییف التكنولوجي،المؤسسات الصغیرة و المتوس

أما في مجال المنافسة ، 1>>.تشجیع بروز مؤسسات جدیدة و توسیع میدان نشاطھا

نشر فیضمن المشرع حریة التنافس و یھدف إلى الحد من تقیید المنافسة الحرة و ذلك ب

حرة أسعارتحدد بصفة <<على04المتعلق بالمنافسة حیث تنص المادة 03-03الأمر 

لیقوم المشرع بمنح إعفاءات ،2>>.على قواعد المنافسةاعتماداالسلع و الخدمات 

من الأمر7لنجد أھم ما جاء في المادة الاستثمارللمستثمر من أجل تحفیز و تطویر 

الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المستثناة و ...<<06-08

الإعفاء من الرسم على القیمة .الاستثمارالمستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز 

المضافة فیما یخص السلع و الخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتناة محلیا

الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن .الاستثماروالتي تدخل مباشرة في إنجاز 

3>>...المعنيالاستثمارتمت في إطار كل المقتنیات العقاریة التي

یتضمن القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،2001دیسمبر 12، مؤرخ في 18-01قانون رقم 1

).ملغى(، 2001دیسمبر 15في  ، صادر77ج ر ع 

.، مرجع سابق03-03أمر رقم 2

في  ، صادر47ج ر ع ،الاستثمارتطویر متعلق ب03_01یعدل و یتمم الأمر ،2006یولیو 15مؤرخ في ،08-06أمر 3

ج ر ع 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009یولیو 22مؤرخ 01-09بالأمر معدل و متمم،2006یولیو 19

46ع یتعلق بترقیة الاستثمار ج ر 2016غشت 3مؤرخ في 09-16، بموجب القانون رقم )جزئیاالملغى(44
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تم إصدار القانون رقم الإصلاحات و التشجیع نحو المبادة الحرة هكذلك و في ظل ھذ

إلى جانب المزایا المشتركة لكل7في المادة لیضیف،الاستثمارالمتعلق بترقیة 16-09

أھم 1إستثنائیةالمستثمرین مزایا إضافیة للنشاطات المنشئة لمناصب الشغل و مزایا 

المتعلق بالقانون التوجیھي لتطویر 02-17من القانون رقم 02/03ما جاء بھ المادة 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تشجیع إنشاء<<صغیرة و المتوسطة المؤسسات ال

.2>>الحفاظ على دیمومتھاالمبتكرة منھا و لاسیما

الفرع الثالث 

للاستثمارالمشجعة الاتفاقیات

المتضمنة الاتفاقیةالمتضمن الموافقة على 05-95صدور الأمر 1995عرفت سنة 

الاتفاقیةیوافق على <<1حیث تنص المادة الاستثماراتإحداث الوكالة الدولیة لضمان 

الموافق علیھا من طرف مجلسالاستثماراتالمتضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان 

3>>.1985أكتوبر 5محافظي البنك الدولي للإنشاء و التعمیر بتاریخ 

صراحة بمختلف الضمانات و المزایاأعترفالحر الاقتصادو بعد تبني الدولة لسیاسة 

الاستثماراتو من اجل تشجیع ،المستثمر الأجنبيلصالح المستثمر سعیا في ذلك إلى جلب 

.4الأجنبیة و ترقیتھا و توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لھا

.،مرجع سابق09-16من القانون 7نظر المادةأ1

،المؤسسات الصغیرة و المتوسطةلتطویر یتضمن القانون التوجیھي،2017ینایر 10مؤرخ في ،02-17قانون رقم 2

.2017ینایر 11، صادر في 02ج ر ع 

المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة الاتفاقیةیتضمن الموافقة على ،1995ینایر سنة 21مؤرخ في ،05-95أمر 3

.1995فبرایر 15،صادر في 7ج ر ع ،الاستثماراتلضمان 

75ص،مرجع سابق،الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري،عیبوط محند وعلي 4
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للاستثماراتالضمانات المقررة :أولا

و بالعودة إلى المرسوم الاستثمارك نجدھا في قانون لوریا و كذاھي ضمانات كرست دست

المتمثل في یحمي أول ضمان و الاستثمارالمتعلق بترقیة الملغى، 12-93التشریعي 

ن القضائي وھو حق المستثمر الأجنبي بعرض النزاعات الناشئة على ھیئات التحكیم الضما

یعرض(41یسمح لھ باللجوء إلى التحكیم و ھذا ما أشارت إلیھ المادة اتفاقوجود  في حالة

أي نزاع یطرأ بین المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائریة إما بفعل المستثمر و إما نتیجة 

اتفاقیاتھناك الدولة الجزائریة ضده على المحاكم المختصة إلا إذا كانت اتخذتھلإجراء 

اتفاقثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة تتعلق بالصلح و التحكیم أو 

على إجراء الصلح باللجوءبالاتفاقعلى شرط التحكیم أو یسمح للأطراف خاص ینص

الاستثمار،المتعلق بترقیة 09-16من القانون 24كذلك نجد المادة ،1.)إلى تحكیم خاص

  يوالدولة الجزائریة فالأجنبي تضمن حق اللجوء إلى التحكیم لحل النزاع بین المستثمر

إضافة إلى ذلك نجد الضمانات المالیة و التي تحمي بموجبھا أولا ؛ 2علیھالاتفاقحالة 

لا یتم نزع الملكیة إلا <<1996دستور من20الملكیة الخاصة الخاصة بحیث نصت المادة 

و إلى جانب ذلك تؤكد؛3>>منصفالقانون ویترتب علیھ تعوض قبلي عادل وفي إطار

على أھم الضمانات التي تمنحھالاستثماراالمتعلق بتطویر 03_01من الأمر 31المادة 

المستثمر و العائدات ضمان تحویل الرأسمال....<<الدولة للمستثمر الأجنبي حیث تنص

.4>>...الناتجة عنھ

.مرجع سابق ،12-93مرسوم تشریعي 1

.مرجع سابق ،09-16قانون رقم من ال24أنظر المادة 2

.المرجع السابق ،1996دستور 3

.، مرجع سابق03-01أمر 4
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كذلك جسد المشرع الجزائري الحمایة القانونیة یضمن من خلالھا المعاملة العادلة و

،1المتمثل في ضمان ثبات أحكام القانون المعمول بھآخرو جانب ،المنصفة للمستثمر

الثنائیة و الجھویةالاتفاقیاتمع مراعاة أحكام <<09-16من القانون 21فتنص المادة 

یتلقى الأشخاص الطبیعیون و ،و المتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائریة

المعنویون الأجانب معاملة منصفة و عادلة فیما یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة 

من الضمانات التيباعتبارهالتشریعي و الاستقرارأما فیما یخص ؛2>>.باستثماراتھم

الاستثمارالمتعلق بتطویر 03-01من الأمر 15فحسب المادة الأجنبيتجلب المستثمر 

المنجزةالاستثماراتالإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على لا تطبق المراجعات أو <<

.3>>.المستثمر ذلك صراحةطلب ھذا الأمر إلا إذافي إطار

الممنوحة للمستثمر الامتیازات:ثانیا

إلى المزایا و الحوافز الجبائیة4المتعلق بتطویر الإستثمار08-06من الأمر 7تشیر المادة 

.و شبھ الجبائیة و الجمركیة التي یستفید منھا المستثمر تشجیعا لھ من قبل الدولة 

و مزایا الاستثماراتو أكثر من ذلك قام المشرع الجزائري بتقدیم مزایا مشتركة لكل 

خاصة استثنائیةإضافیة لبعضھا و مزایا 

مجلة الباحث للدراسات ،الأجنبي في القانون الجزائريالاستثمارضمانات ،سیف الدین بوجدیر-جغلول زغدود1

.597ص2017جوان ،الجزائر،11العدد ،ةالأكادیمی

.مرجع سابق،09-16قانون رقم 2

.مرجع سابق ،03-01أ مر رقم 3

.، مرجع سابق08-06مر من الأ7أنظر المادة 4



24

واقع المقاولة الخاصة في الجزائر:الفصل الأول

المتمثلة في الإعفاءاتالمزایا المشتركة فنجد 09-16و قد صنفت ھذه المزایا في القانون 

أخرىت الإعفاءات من الرسوم على القیمة المضافة و إعفاءا،من الحقوق الجمركیة 

مرحلة الإنجاز وإعفاء من ضریبة أرباح الشركات و إعفاء من الرسم على  في  و ھذا

.الاستغلالسنوات في مرحلة 3النشاط المھني و تخفیض لمدة 

فقد خصت المزایا الإضافیة المخصصة للنشاطات المنشئة لمناصب شغل 16أما المادة ف

المنجزة الاستثماراتالممنوحة لفائدة الاستغلالترفع مدة مزایا <<و ذكرتھا كما یلي 

سنوات)5(سنوات إلى خمس)3(أعلاه من ثلاث13خارج المناطق الذكورة في المادة 

منصب شغل دائم، خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل)100(عندما تنشئ أكثر من مئة

.1>>.على الأكثرالاستغلالنھایة السنة الأولى من مرحلة إلى غایة الاستثمار

ذات أھمیةللاستثماراتتلك المقدمة نظمھا المشرع و ھيالاستثنائیةبالنسبة للمزایا و 

تستفید من <<من نفس القانون على 17/1الوطني حیث تنص المادة للاقتصادخاصة 

الوطني، والمعدة على للاقتصادالتي تمثل أھمیة خاصة الاستثماراتالاستثنائیةالمزایا 

.2>>.الدولةباسممتفاوض علیھا بین المستثمر و الوكالة التي تتصرف اتفاقیةأساس 

، مرجع سابق09-16قانون رقم 1

،مرجع نفسھ09-16قانون رقم 2
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المطلب الثاني

الإصلاح المؤسساتي لدعم نشاط المقاولة الخاصة

على مدى فعالیة ھیاكل الأطراف المتدخلة في تنفیذه وإن نجاح أي برنامج مرتبط و معتمد 

و لقد عمد المشرع الجزائري في سبیل تطویر و تحفیز القطاع،مدى التنسیق فیما بینھا

و یرةالصغسساتالخاص بالمؤالاستثمارالخاص على إنشاء ھیاكل الدعم أو تطویر 

كما أنشأ لدى الحكومة وكالات ھدفھا الدفع بالقطاع الخاص،)الأولالفرع(سطةالمتو

.الفرع الثاني(و ھي الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة نحو التقدم  (

الفرع الأول

الخاص بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطةالاستثمارھیاكل دعم 

ھي ھیاكل وجدت و تھدف من خلالھا إلى توجیھ المؤسسات و رفع الحواجز المتعلقة 

على المدى الطویل الاستثماراتبالحصول على القروض و مصادر التمویل لغرض دعم 

.1الموجھ للتصدیرالاقتصاديو التي تخص الفروع ذات الأولویة و النشاط 

مراكز التسھیل :أولا

,الماليالاستقلالھي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

الوطني و العالميدالاقتصاأكبر في الاندماجتسمح ھذه المراكز بتوجیھ المؤسسات نحو 

وقد أنشأت ھذه المراكز ،2و ذلك عن طریق توفیر دراسات إستراتجیة حول السوق المحلیة

42ص،مرجع سابق،اسراتجیة تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،حمیدوش أمحمد 1

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في ،دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،لوكادیر مالحة2

38ص،بدون سنة النشر،الجزائر،تیزي وزوجامعة مولود معمري،،القانون 
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متضمن القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة18-01من قانون 13بموجب المادة 

تتم إجراءات تأسیس و إعلام و توجیھ و دعم و مرافقة<<سطة حیث تنص على المتوو 

1>>.المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عن طریق مراكز تسھیل تنشأ لھذا الغرض

الذي یحدد الطبیعة القانونیة لمراكز التسھیل79-03و بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

أما>>.تطویر ثقافة التقاول<<على  3/2الذي سطر أھداف المراكز فتنص المادة

الاقتصادفي  للاندماجمرافقة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة <<فنصت على 13الفقرة 

.2>>.و الدوليالوطني 

FGARصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة :ثانیا

على المبادرة ھو الضمان المالي  سطةو المتویرةالصغسساتما یشجع و یحفز المؤن إ

373-02رقم بموجب المرسوم التنفیذيFGARو لقد أنشأ صندوقو الجانب التمویلي

التيللاستثماریھدف الصندوق إلى ضمان القروض الضروریة <<على 3نصت المادة ف

یجب على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أن تنجزھا كما ھو محدد في القانون رقم

01-18.<<

القیام بكل عمل یھدف إلى المصادقة على التدابیر <<فتنص على 6/6أما المادة  

بترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تدعیمھا في إطار ضمان المتعلقة

.3>>.الاستثمارات

.،مرجع سابق18-01قانون 1

القانونیة لمراكز تسھیل المؤسسات الصغیرة و یحدد الطبیعة ،2003فبرایر 25مؤرخ في ،79_03مرسوم تنفیذي 2

.2003فبرایر 26، صادر 13ج ر ع ،المتوسطة و مھامھا و تنظیمھا

یتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض المؤسسات ،2002نوفمبر 11مؤرخ في ،373-02مرسوم تنفیذي رقم 3

.2002نوفمبر13صادر ،74ج ر ع ،الصغیرة و المتوسطة و تحدید قانونھ الأساسي
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المؤسسات الصغیرة و المتوسطةالاستثمارصندوق ضمان قروض :ثالثا

AGСIPME  

أسھمشركة ذات اعتبرهو الذي 134-04أنشأ الصندوق بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

یخضع لأحكام ھذا المرسوم و قد كلف بتغطیة المخاطر في حالة عدم تسدید القروض 

.التسویة أو التصفیة القضائیة للمقترض،الممنوحة من قبل المؤسسة المقترضة

إن ھدف الصندوق ھو ضمان تسدید <<134-04من المرسوم 4كما أشارت المادة 

القروض البنكیة التي تستفید منھا المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بعنوان تمویل 

.1>>.المنتجة للسلع و الخدماتالاستثمارات

الفرع الثاني

الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

متابعة للمزایا و الضمانات التي تم منحھا للمستثمرین بموجب النصوص القانونیة 

قامت الحكومة الجزائریة بإنشاء أجھزة لمتابعة،الاستثماراتالمتعلقة بتطویر و ترقیة 

.2المحلیة منھا و الأجنبیةللاستثماراتو تحفیز و الترویج 

الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أولا

بآلیة قادرة علىسطةو المتویرةلصغاسساتتم إنشاء الوكالة من أجل تزوید قطاع المؤ

یتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض ،2004أفریل سنة 19مؤرخ في ،134-04رئاسي رقم مرسوم 1

.2004أفریل 28،صادر 27ج ر ع ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة استثمارات

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في ،الأجنبي المباشر و الحكم الراشد دراسة حالة الجزائرالاستثمار,قادصصفیح 2

.186ص،2015،الجزائر،تلمسانجامعة أبو بكر بلقاید، ،تخصص تسییرالاقتصادیةالعلوم 
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الوكالة بمقتضىو لقد تم إنشاء،1الحكومیة في مجال تنمیتھا و ترقیتھاتنفیذ السیاسة 

ومن بین المھام التي تتولاھا الوكالة نجد من أھمھا ما جاء في165-05التنفیذي المرسوم

على النحوومن بین المھام التي تتولاھا الوكالة نجد من أھمھا ما جاء في 5المادة 

المتوسطةالقطاعیة في مجال ترقیة المؤسسات الصغیرة و تنفیذ الإستراتیجیة<<التالي

ضمانتنفیذ البرنامج الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و.و تطویرھا

2>>..الموجھة للمؤسسات الصغیرة المتوسطةالاستشارةترقیة الخبرة و .متابعتھ

الاستثماروكالة ترقیة :ثانیا

وتقوم,كھیئة حكومیة تحت إشراف رئیس الحكومةالاستثمارأنشئت وكالة ترقیة و دعم 

و تتم المھمة عن طریقالاستثماراتبترقیة و متابعة إنجازه و تقییم الاستثماروكالة ترقیة 

.3إنشاء شباك وحید

ھذه الوكالة بحیث نصتلاستثماراالمتعلق بترقیة12-93تشریعي و قد نظم المرسوم ال

لإنجاز ةالشكلیات اللازماستیفاءتكلف الوكالة بمساعدة المستثمرین في <<8/1المادة 

الآجالاحتراملاسیما المتعلقة منھا بالأنشطة المقننة و بالسھر على ،استثماراتھم

4>>.القانونیة لھذه الأنشطة

ANDIالاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر ثالثا

بوالبردعة نھلة، الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،1

.37،ص2012لجزائر،قسنطینة، اجامعة منتوري 

یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و ،2005مایو 3مؤرخ في ،165-05مرسوم تنفیذي رقم 2

.2005مایو 04،صادر 32ج ر ع ،المتوسطة و تنظیمھا و سیرھا 

43ص،مرجع سابق‘دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،لوكادیر مالحة3

.مرجع سابق،12-93رسوم التشریعي الم4
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و بغیة تدعیم الإطار المؤسساتي ،و جعلھ أكثر جاذبیةللاستثماربھدف خلق مناخ مناسب 

التي وجدت كأھم الاستثمارلتطبیق سیاسة الدولة التحفیزیة تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر 

و مرافقتھ وتذلیل كافة العراقیلبالاستثمارلرئیسي في النھوض جھاز یتمحور دورھا ا

تتكفل الوكالة الوطنیة لتطویر ،1الإداریة المرتبطة بتأسیس المشاریع و إطلاق المؤسسات

التي كانت مھمة الھیئات الإداریة سابقا،وكانت تعتمد الاستثماربمتابعة و مراقبة الاستثمار

في ذلك على ھیكلھا المركزي و الذي یجسد معاملات الوكالة و تكون في ھیئة ھیكلھا 

على مستوى الولایات و تنظم ما یدعى بالشبابیك الوحیدة اللامركزیة العاملة على ةلامركزی

.2تحسین مناخ الإستثمار

08_06الأمرمن4،المعدلة بالمادة 03-01من الأمر 6المادة لقد تم إنشاء الوكالة بموجب 

.3>>.تدعى في صلب النص الوكالةالاستثمارتنشأ وكالة وطنیة لتطویر <<التي تنص 

صلاحیات الوكالة و لقد خصص المشرع الباب 356-06و لقد نظم المرسوم التنفیذي رقم 

أین وضح المھام التي تتولاھا الوكالة و نجد فیھا3الثاني من المرسوم المتمثلة في المادة 

مھمة المساھمة في ،مھمة المساعدة،الاستثمارترقیة ،مھمة التسھیل،مھمة الإعلام(

.4)،و مھمة المتابعة،الامتیازاتتسییر ،الاقتصاديتسییر العقار 

.440ص،مرجع سابق،بوبالو یمینة4

مذكرة لنیل شھادة في الجزائرالاستثماراتكآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارمعیفي لعزیز،الوكالة الوطنیة لتطویر 2

.10،ص2006الماجستیر في القانون الخاص جامعة جیجل،

.،مرجع سابق08-06أمر رقم 3

یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر ,2006أكتوبر 9مؤرخ في ,356-06من المرسوم تنفیذي 3أنظر المادة 4

100-17رقميالتنفیذ،معدل و متمم بالمرسوم 2006أكتوبر 11،صادر في 64ج ر ع ,و تنظیمھا و سیرھاالاستثمار

.2017،صادر في مارس 16ج ر ع ،2017مارس 5مؤرخ في 
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الأولخلاصة الفصل

كبیر من باھتمامإلى ما سبق فإن مجال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة قد حظي استنادا

للدولة الاقتصادیةالجدید في المنظومة الاتجاهطرف المشرع الجزائري،فالتحول و 

في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أمرا الاستثمارالجزائریة جعل التركیز على سیاسة 

الدولة و تراجع دورھا في التأثیر المباشر على السوق انسحبتحتمیا، و من ھذا المنطق 

و تركت المجال أمام الخواص متبعة في ذلك دور الدولة الضابطة لتنظیم المجال

اعتمدتالحر الاقتصادبالتنمیة الشاملة و تجسید قواعد ، و قصد النھوض الاقتصادي

الجزائر على إستراتیجیة كانت مفادھا تطویر القطاع الخاص و ذلك بتكریسات دستوریة 

اقتناعاو كذا نصوص قانونیة وجدت لتشجیع و دعم المبادرة الحرة، وإلى جانب ذلك و 

جھزة كلفتتم إحداث،إنشاء و إعادة ھیكلة أالاقتصاديبحیویة المقاولة الخاصة في النشاط 

كان دورھا ھو الدفع بالمستثمر و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى الدخول و البقاء و

.الخاصالاستثمارفي السوق و تعتبر ھذه الأجھزة و الھیاكل وسیلة دعم 
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المنافسة
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تتجسد أبعاد التنمیة المستدامة في السوق الجزائریة في فكرة تطویر المؤسسات الصغیرة و

كبیر من قبل الدول المتقدمة و على باھتمامفلقد حظي مجال ھذه المؤسسات ،المتوسطة

غرارھا الدول النامیة ومن بینھا الجزائر التي أعطت و أدركت مكانة المقاولة الخاصة و 

الفعال و تعظیم قدراتھا التنافسیة،الاقتصاديالتي یرتكز ھدفھا الأساسي إلى تحقیق الأداء 

قات الذي عرف تراجع و أزمات في السوق أدت بفشل السیاسة و خارج مجال المحرو

صغیرة و المتوسطة كبدیل تنموي و الحل الأمثل للخروجالمؤسسات الاعتبرتالاقتصادیة

و الوسیلة التي تساعد الدخول في السوق الدولیة و تعزیز الصادراتالاقتصادیةمن الأزمة 

لة الخاصة أنھا متعامل اقتصادي منافس المقاوأكدت حیث و مع ھذا التغیر و التطور 

).المبحث الأول(في الاقتصاد الجزائريیخضع لأحكام المنافسة  

الاجتماعیةو الاقتصادیةبالمكانة  الاعترافالحر تم الاقتصادو بعد دخول الجزائر في 

بإستراتجیةللمقاولة الخاصة فقد عملت الدولة الجزائریة على تشجیع و ترقیة فكرة التقاول 

جدیدة و التي أدت إلى تطویر و زیادة من عدد ونسبة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في 

وفي ھذا السیاق تعتبر المقاولة الخاصة متعامل اقتصادي مخاطب بقواعد الشفافیة السوق

).المبحث الثاني(و نزاھة الممارسات التجاریة 
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المبحث الأول

المقاولة الخاصة متعامل اقتصادي منافس یخضع لأحكام المنافسة

برز و أھم المواضیع التي حظیت بالدراسة و تعدد البحوث في مجالھا في المدارس و أمن 

نتیجة للأھمیة البالغة والاستثمارو القانونیة ھي مواضیع التنمیة و الاقتصادیةالجامعات 

و لمعرفة مدى تقدم،الاقتصادیةالدور الذي یعتمد علیھما لترتیب الدولة من المكانة و القوة 

و تعد المقاولة الخاصة ،صادراتھایكفي دراسة و مراجعة نسبةازدھارھاثراء الدولة و 

و كون أن المقاولة الخاصة متعامل ،الأداة الفعالة التي تساھم في ترقیة نسبة ھذه الصادرات

و اقتصادي ھدفھ الأول و الأساسي ھو الدخول إلى السوق و لیس ھذا فحسب بل البقاء فیھ 

الحصول على أكبر حصة و ذلك بتحسین و تطویر المنتوجات و أیضا تخفیض الأسعار 

لذى نجذ مبدأ مھم و یساعد على تحفیز و تشجیع المقاولة الخاصة وھو مبدأ حریة الدخول 

، )المطلب الأول(إلى السوق 

و بالنظر إلى ما تملكھ المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من فعالیة و سرعة التأقلم مع 

جعل منھا أداة  تساھم اجتماعیةو اقتصادیةلتمتعھا بخصائص الاقتصاديمتغیرات المحیط 

).المطلب الثاني(السوق كما تعمل على تحفیز المنافسة اقتصادنحو الانفتاحفي تحقیق 
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المطلب الأول 

إلى السوقحریة الدخول 

یعد قانون المنافسة تعبیرا واضحا عن التحولات التي عرفھا النظام الاقتصادي الحالي 

فالتطورات السریعة في البیئة الاقتصادیة العالمیة لم تعد تسمح بتنظیم ینطوي على ھیمنة 

مطلقة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الكبیرة، و بظھور العولمة الاقتصادیة أدى ھذا الأمر

رات المؤسسات من جھة و الاستفادة من مزایا الاندماج للمؤسسات الصغیرة وبرفع قد

المتوسطة في الاقتصاد العالمي من جھة أخرى مما جعل ھذه المؤسسات تفرض نفسھا

و الأمر الذي سھل على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في السوق الوطنیة و الدولیة، 

لیتم بعدھا ضمان ھذا المبدأ ، )الفرع الأول(ضمان دخولھا السوق ھو مبدأ حریة المنافسة 

).الفرع الثاني(و تكریسھ في القانون الجزائري

الفرع الأول

مبدأ حریة المنافسة

لقد تم تكریس مبدأ حریة التجارة و كذلك محاربة ما یعرف بالإحتكار فیقدم الحق لكل 

التجارة من دون غلو أو تعسف و ذلك عن طریق إطلاق المبادرة الخاصةشخص بممارسة 

و حریة سیر السوق ، و من حیث نطاق تطبیق مبدأ حریة المنافسة من حیث الأشخاص فھو

مبدأ یطبق على متعامل اقتصادي أي على كل المؤسسات و الأنشطة المھنیة المتعلقة 

بیعتھا، و یتكون مبدأ حریة المنافسة من العدید بالإنتاج و التوزیع و الخدمات مھما كانت ط

من الدعائم منھا حریة الصناعة و التجارة و حریة الأسعار و إلى جانب ذلك نجد مشروعیة
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، و قد عرفت المؤسسات الصغیرة و1التزاحمالضرر التنافسي الناتج عن عملتي التسابق و 

المتوسطة دعم من قبل المشرع الجزائري و ضمانا لحریة المنافسة في عدة نصوص 

المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة 201-88قانونیة إذ نجد المرسوم التنظیمي رقم 

اط اقتصادي و التي تخول المؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نش

الأحكام تلغى صراحة <<منھ على 1احتكار التجارة حیث تم النص صراحة في المادة 

التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط 

اقتصادي أو احتكار تسویق منتوجات أو خدمات و ذلك ما لم تكن ھناك أحكام تشریعیة 

و منھ فیفید ھذا المبدأ أي حریة المنافسة إلى تعدد القائمین أو الممارسین ،  2>>مخالفة

للنشاط الاقتصادي فحریة المنافسة تعني العمل في سوق یتعدد فیھ الممارسون الاقتصادیون 

لنفس النشاط الاقتصادي و أن یستمروا في ھذه المنافسة من دون قیود، و كل شخص یعتبر

اقتصادي و ذلك بشرط احترام متطلبات القانون التجاري و بصورة حر للقیام بأي نشاط 

أدق قوانین الضبط الاقتصادي و علیھ فیمكن القول أن حریة المنافسة بالنسبة للمقاولة 

.3الخاصة ھو عدم وجود حواجز تحظر الدخول إلى السوق و حریة حركة عوامل الإنتاج 

الفرع الثاني

تكریس مبدأ حریة المنافسة في القانون الجزائري  

إن المنافسة في السوق ھي دیمقراطیة اقتصادیة تفترض احترام المؤسسات لحقوق 

سھیلة بوخملیس، قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق، ملتقى وطني، مداخلة بعنوان مبدأ حریة 1

.6،ص2015مارس 17و 16ة قالمة، یومي المنافسة بین الشریعة و القانون، جامع

، یتضمن الغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول 1988اكتوبر 18، مؤرخ في 201-88مرسوم تنظیمي رقم 2

19، صادر في 42المؤسسات الاشتراكیة  ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة، ج ر 

1988أكتوبر 

وراه، جامعة أبو ي محمد، قواعد المنافسة و النظام العام الاقتصادي دراسة مقارنة ، رسالة لنیل شھادة الدكتتیروس3

.67، ص2011بكر بلقاید، تلمسان، 
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بعضھا البعض، احترام قاعدة السیر الطبیعي للعرض و الطلب و بالتالي السیر الطبیعي 

للسوق لكن الواقع أثبت أن ممارسة أي نشاط اقتصادي في السوق سیؤول لا محال إلى 

خوض صراع شرس یتسابقون على احتكار السوق فالمنافسة في غیاب القانون لا یتوصل 

، لذى تدخل المشرع لتنظیم و لضبط 1الأرباح الذي یرغب فیھإلى ھدف تحقیق مستوى 

السوق بطریقة قانونیة حیث یطبق على الأعوان الاقتصادیین و یطبق قواعد المنافسة علیھم 

فھي تخضع لأحكام قانون كمتنافسین و بما أن المقاولة الخاصة ھي أیضا متعامل اقتصادي 

كمدخل لتطبیق و تأكید مبدأ حرة 2تعلق بالمنافسةالم06-95المنافسة، و یعتبر الأمر رقم 

المنافسة في الجزائر و أیضا تراجع احتكار السوق و ضمان حریة المبادرة الفردیة، و یتم 

الذي یحرر الأسعار، 3المتعلق بالمنافسة03-03صدور الأمر 2003و بعدھا یتم في سنة 

منھ إلى محاربة 06ث تشیر المادة حی4المتعلق بالمنافسة12-08و بصدور قانون رقم 

للمتعامل الاقتصاديالقانون لكل عمل یعرقل لحریة المنافسة أو یمنع أو یحد من دخول

المتعلق 05-10بكل حریة، و قد تم تعدیل ھذا القانون بموجب القانون رقم إلى السوق 

حیث و بمقتضى ھذا القانون تم التأكید على حریة الأسعار و ھذا ما یؤكد على 5بالمنافسة

مبدأ حریة المنافسة الذي تخضع لھ المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بحكم أنھا عون 

.اقتصادي منافس یخضع لقانون المنافسة

ة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درج1

.12، ص2012معمري تیزي وزو، 

  ).ملغى(،1995فیفري 22، صادر في 09، یتعلق بالمنافسة ج ر 1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم 2

.، مرجع سابق03-03أمر رقم 3

.، مرجع سابق12-08قانون رقم 4

.2010غشت 18، صادر 46یتعلق بالمنافسة،ج ر ، 2010غشت 15، مؤرخ في 05-10قانون رقم 5
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المطلب الثاني

دور المقاولة الخاصة في تحفیز المنافسة

شاھدت بیئة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تطور سریع، حیث لم یعد المجتمع ینظر إلى 

لمؤسسات نظرة تقلیدیة ترتكز على النواحي الاقتصادیة و الاجتماعیة فقط،و إنما بدأتھذه ا

تأخذ أبعاد جدیدة أكثر تعقیدا و أصبحت المقاولة الخاصة تؤثر حتى في المجال التجاري، 

فبدأ العقل بعد دخولھا إلى السوق یتقبل فكرة المساھمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في

لتعتبر ھذه المؤسسات وسیلة منة الحرة و تشجیع مجال الصناعة و التجارة تحفیز المنافس

بتنویع فتقومفي المجتمع و تشارك في إشباع حاجاتھ الاقتصادیة،وسائل التنمیة المستدامة 

و كذلك، )الفرع الثاني(كما تقوم بترقیة التنافسیة ، )الفرع الأول(الأسعارتحسینالإنتاج و

).الفرع الثالث(المبادرة الفردیة و الجماعیةبترقیة روح 
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الفرع الأول 

الإنتاج و تحسین الأسعار تنویع

الأسواق من السلع و الخدماتاحتیاجاتتقوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتلبیة 

المتخصصة التي ترتبط بالأذواق و تفضیل المستھلكین بدرجة أكبر من المؤسسات الكبیرة

المباشر بین أصحابھا و العملاء كما تشارك بالوفاء في الطلب المتزاید على للاتصالنظرا 

والإصلاحالخدمات و الناجم عن تحسین مستویات الدخول و المعیشة مثل خدمات التركیب 

المتخصصة التي تتأثر بالأذواق وتفضیلات الاستھلاكیةا الطلب على السلع و الصیانة و كذ

الأسواق من السلع واحتیاجات، و تعمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتلبیة 1الأفراد

المتخصصة التي ترتبط بأذواق و تفضیل المستھلكین بدرجة أكبر من المؤسسات الخدمات 

بین أصحابھا و العملاء، و بحكم قرابة المؤسسات الصغیرةالكبیرة نظرا للاتصال المباشر 

والمتوسطة من المستھلك تسعى جاھدة للعمل على اكتشاف احتیاجاتھم مبكرا و التعرف

على طلباتھم بشكل تام و بالتالي تقدم سلع و خدمات متنوعة مراعیة في ذلك التفاوت بین

، كما تتمیز المقاولة الخاصة بإستراتیجیة القدرة التنافسیة فیما بینھا و ھو 2طبقات المجتمع

آخر إمكانیة تقدیم منتوج ذي جودة عالیة و بسعر مقبول من طرف المستھلك، و بمعنى 

التنافسیة بین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ھو قدرة المؤسسة على تقدیم علامةالقدرة 

متمیزة أو أداء جید و سعر منخفض لتحقیق الاحتفاظ بنصیبھا من السوق أو زیادتھ بصورة 

.3مستمرة

كواش خیر الدین، واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر أكادیمي في العلوم 1

.9ص.2017خمیس ملیانة، الجزائر، جامعة الجیلالي بونعامة الاقتصادیة،

عز الدین زین الدین، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أثرھا في التنمیة المستدامة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستیر 2

81، ص2014سكیكدة، 1955أوت 20جامعة  م الاقتصادیة،أكادیمي في العلو

دراسة میدانیة (التنافسیة للمؤسسات الغیرة و المتوسطة نائلة حمزة و صالحي عبد القادر، التسویق كمدخل لتعزیز القدرة 3

، -6عدد-، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات الإداریة و الاقتصادیة، المجلد الثاني)لبعض المؤسسات الجزائریة

.200، ص2016الجزائر، 
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الفرع الثاني

دور المقاولة الخاصة في ترقیة التنافسیة

لقد عرفت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أھمیة و دور فعال و أساسي في ساحة السوق

كل<<، المتعلق بالمنافسة على أنھا 03-03من الأمر 03التنافسیة و ذلك بتطبیق المادة 

یمارس بصفة دائمة نشطات الإنتاج أو التوزیعشخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ 

تأثیر على الأسواقو بالتالي فإن للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، 1>>أو الخدمات

التنافسیة حیث یعرف السوق التنافسي على أنھ المنطقة النظریة التي یلتقي فیھا العرض و 

أین تمارس المنافسة بینالمجرد، فالسوق إذن ھو المكان 2الطلب للمنتوجات أو الخدمات

الاقتصادیین المنتجین و المصنعین و بالتالي فالعملیة و العلاقة بین المنافسة و الأعوان 

الخاصة طردیة حیث كل ما زاد عدد المتنافسین في السوق زادت من نسبة و شدة المقاولة 

على الدخول و البقاء في السوق، و من ھنا فمن الواضح سعي المؤسسات التنافس 

خاصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على اختلاف طبیعة نشاطھا إلى تحقیق الاقتصادیة 

  في  الاندماجالاقتصادي الذي یھدف إلى تعظیم قدراتھا التنافسیة و القدرة على الأداء

الوطنیة من خلال تعدد الأنشطة الناتجة عن تعدد المؤسسات المستحدثة و من الأسواق 

مناطق صناعیة متكاملة معتمدة على المواد الأولیة المحلیة مما إمكانیة استحداث خلال ذلك 

،و في ظل ھذا یساھم في خلق و تعزیز روح التنافس بین المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

و الشدید التنافس ظھر التمیز في أداء المؤسسات الصغیرة و المحیط المعقد و المتغیر

، مرجع سابق03-03أمر رقم 1

.13بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، صجلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة2
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التمییز ھو الخیار الاستراتیجي الأمثل أمام المشروعات الصغیرةالمتوسطة حیث أصبح

و المتوسطة لضمان البقاء و الاستمرار في النشاط، فالتمییز غایة إستراتیجیة تسعى 

و أكدت العدید من،1المؤسسات من خلالھا إلى تحقیق النمو و تعزیز الموقف التنافسي

ثرة بدور التسویق و تعتبر المؤسسات الصغیرة الدراسات السابقة أن تعزیز التنافسیة متأ

أداة فعالة لبناء القدرات التنافسیة في السوق خارج قطاع المحروقاتو المتوسطة كنموذج و 

بینھا المؤدیة إلى تحسین حیث یؤدي تعدد المؤسسات إلى خلق المیزة التنافسیة المستدامة 

.2جودة خدماتھا

الفرع الثالث

ترقیة روح المبادرة الفردیة و الجماعیة 

تمثل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة نسبة كبیرة من المؤسسات في السوق لما لھا من 

خصائص تمیزھا عن غیرھا من المؤسسات فھي تعتبر من أھم المحركات الرئیسیة و 

توسطة المصدر، و تعد المؤسسات الصغیرة و الم3إحدى الدعائم الأساسیة للنمو الاقتصادي

و الأفرادالرئیسي للأفكار الجدیدة و الاختراعات، فكثیرا من براءات الاختراع تعود إلى 

أغلبھم یعملون في مشروعات صغیرة كما أن التجدید فیھا یكون أكثر منھ في المؤسسات 

ذلكالعامة لأن العاملون الذین یعملون على ابتكار أفكار جدیدة تؤثر على أرباحھم و یجدون 

.4و تدفعھم بشكل مباشر للعملكحوافز تدعمھم 

، المجلة حالة الجزائر–العابد برینیس شریفة، دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنمیة المستدامة 1

.170، ص2013، الجزائر، 2013-4الجزائریة للعولمة و السیاسات الاقتصادیة، العدد 

.205القادر، مرجع سابق، صنائلة حمزة و صالحي عبد 2

.14غالم عبد الله، مرجع سابق، ص3

.21عز الدین زین الدین، مرجع سابق، ص4
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أوفتعمل المقاولة الخاصة على ترقیة المبادرة الفردیة و الجماعیة باستحداث أنشطة سلعیة 

قدرة لارتفاعو ذلك الابتكارقدراتھا على لم تكن موجودة من قبل و ارتفاعخدمیة

و كذا إحیاء أنشطة اقتصادیة تم التخليالابتكارات الذاتیة في مشروعاتھم،أصحابھا على

كان و مثال ذلك إعادة تنشیط الصناعات التقلیدیة، المناولة في القطاع سببعنھا لأي

إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعظم،1اع البناء و الأشغال العمومیةو قطالصناعي

الإحساس للأفراد بالحریة و الاستقلالیة و ذلك عن طریق الشعور بالإنفراد في اتخاذ

القرارات دون سلطة وصیة و الشعور بالحریة المطلقة في العمل دون قیود و شروط و

الإحساس بالتملك و السلطة و تحقیق الذات من خلال إدارة ھذه المؤسسة و السھر على 

.2استمراریة نجاحھا

.158شاوي صباح، مرجع سابق، ص1

جلال عبد القادر، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورھا في معالجة مشكلة البطالة،حالة الجزائر،مذكرة مقدمة 2

.33، ص2009الجزائر، جامعة شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،ضمن متطلبات نیل 
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المبحث الثاني

المقاولة الخاصة متعامل اقتصادي مخاطب بقواعد الشفافیة و نزاھة الممارسات 

التجاریة

تتجھ معظم اقتصادیات العالم حالیا إلى نحو اعتبار المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أداة 

دعم للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، و تعتبر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة 

لترقیة اقتصادھا و استثمارھا و مع تطور ھذه أھم الحلول التي اعتمدت علیھا الحكومة 

المؤسسات بالانفتاح و الدخول إلى اقتصاد السوق، كثرة و تعددت الدراسات و التحلیلات 

حول مدى بلوغ و نجاح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة و وصولھا الأسواق 

الدولیة و ذلك على الصعید الدولي أما على المستوى المحلي فإتجھت الأنظار نحو مدى 

صغیرة و المتوسطة المؤسسات الكبیرة و المؤسسات العمومیة المؤسسات ال  منافسة 

الخاصة و نة الاقتصادیة و المساھمة الفعالة للمقاولة االاقتصادیة، فبعد الاعتراف بالمك

كل ھا أصبحت المؤسسات الصغیرة ودورھا الأساسي الاقتصادي و الاجتماعي و نتیجة 

لأمر ملزم لإخضاع المقاولة الخاصة لذى أصبح االمتوسطة تحظى بوزن لا یستھان بھ

لأحكام الضبط الاقتصادي فھي تساءل باحترام القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة

زاھة الممارساتو كذلك تخضع مثل ھذه المؤسسات إلى القواعد المتعلقة بن،)المطلب الأول(

).المطلب الثاني(التجاریة 
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المطلب الأول 

احترام القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة

إن التحولات المنظومة الاقتصادیة الجدیدة و المستوى الذي وصلت إلیھ المقاولة الخاصة 

بحیث أصبحت تنافس المؤسسات الكبیرة و كذلك المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ھذه 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي أصبحت تزید من الفعالیة الاقتصادیة بفضل المبادئ 

الاقتصادیة الجدیدة الرأسمالیة، لكن التحایل من قبل الأعوان الاقتصادیون و اللجوء إلى 

المنافیة للمنافسة النزیھة بغرض تحقیق أھدافھم و مصالحھم الخاصةالطرق و التصرفات

یظھر بسرعة و لم یمنع المقاولة الخاصة منو لو على حساب المتعامل الآخر أو المستھلك 

إلى اللجوء لمثل ھذه الوسائل لتحقیق مصلحتھا الخاصة مما جعل الأمر لا بد على المشرع 

من التدخل و تنظیم المحیط التجاري بما یتناسب و ھذه التحولات فیقوم على ھذا الأساس 

، )الفرع الأول(المشرع من إلزام المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من الإعلام بالأسعار 

).الفرع الثاني(و إلى جانب ذلك إلزامھا بتسلیم الفاتورة

الفرع الأول 

الالتزام بالإعلام بالأسعار 

إن المقاولة الخاصة و باعتبارھا متعامل اقتصادي تلتزم باحترام قواعد النزاھة و تتعھد 

بشفافیة الممارسات التجاریة و منھا التزام المقاولة الخاصة بالإعلام بالأسعار، و یعتبر
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الإعلام بالأسعار شرط ضروري لشفافیة السوق و كذا لحریة اللعبة التنافسیة رغم صعوبة 

تنظیمھ إذن فالشفافیة الاقتصادیة أو التجاریة في ھذا الصدد تكمن في توفیر المعلومات

أنھ ھو و منھ فالمتعامل الاقتصادي كون1ساسیة في كل وقت للمستھلك عن الأسعارالأ

المؤثر على السوق و ھو الطرف القوي لكونھ یحوز معلومات یجھلھا الطرف الاخر فھو 

ملزم بالإعلام بالأسعار و على ھذا الأساس نجد المشرع الجزائري نظم الإلتزام بالإعلام 

2المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04بالأسعار بموجب القانون رقم 

یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن <<على التوالي بما یلي 5و 4حیث نصت المادتین 

یجب أن یكون <<و كذلك >>.بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات و بشروط البیع

علامات أو وسم إعلام المستھلك بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات عن طریق وضع 

مناسبة یجب أن تبین الأسعار و التعریفات بصفة مرئیةأو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى

.>>و مقروءة

الفرع الثاني 

الالتزام بتسلیم الفاتورة

تعتبر الفاتورة وسیلة الشفافیة في المعاملات التجاریة و ھي عنصر ثاني لتجسید ھذه 

تصادیین و الشفافیة بحیث تكمن ھذه الشفافیة التي تبدیھا الفاتورة في حمایة الأعوان الاق

ذلك بتمكینھم من معرفة حقوقھم من جھة و من جھة أخرى تقوم بإعلام المستھلك عن 

زوبیر أرزقي، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود 1

.58، ص2011معمري تیزي وزو، 

، صادر41لممارسات التجاریة، ج ر ، یحدد القواعد المطبقة على ا2004یونیو23، مؤرخ في 02-04قانون رقم 2

.2004یونیو 27في 
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كافة التحصیلات و الرسوم و كذا المبالغ التي دفعھا أو سیدفعھا كما تعتبر أداة إثبات 

من التقنین التجاري الجزائري فقد 30/3، و ذلك حسب نص المادة 1للمعاملات التجاریة

.2>>بفاتورة مقبولة.................یثبت كل عقد تجاري <<ذكرت ما یلي 

و قد ألزم المشرع العون الاقتصادي المؤثر على الممارسات التجاریة أن یلتزم بتسلیم

محددة قانونا، كما تطرق المشرع الجزائري إلى الإلتزام بتسلیمالفاتورة متضمنة بیانات 

من 10الفاتورة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة و ذلك بصریح العبارة في المادة 

یجب أن یكون كل بیع سلع، و تأدیة خدمات<<و التي تنص على 02-04القانون رقم 

.بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة 

تأدیة الخدمةالبائع بتسلیمھا و یلزم المشتري بطلبھا منھ و تسلم عند البیع أو عند یلزم 

یجب أن یكون البیع للمستھلك محل وصل صندوق أو سند مبرر ھذه المعاملة، و یجب أن 

، و ھذا النص یجبر على تقدیم الفاتورة بین الأعوان 3>>.تقدم الفاتورة إذا طلبھا الزابون

.التي ھي قاعدة متعلقة بشفافیة الممارسات التجاریةالاقتصادیین 

المطلب الثاني

القواعد المتعلقة بنزاھة الممارسات التجاریة

إن المقاولة الخاصة و بعد أن اكتسبت صفة المتعامل الاقتصادي في السوق و تأثیرھا علیھ

67زوبیر أرزقي ، مرجع سابق، ص1

.المعدل و المتمم، الذي یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم 2

.، مرجع سابق02-04قانون رقم 3
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التي یحددھا قانونأصبحت و كان من اللازم أن  تخضع في تصرفاتھا لقواعد النزاھة 

الضبط الاقتصادي و بشكل أوضح ھي قواعد قانون المنافسة التي تضمن حسن سیر السوق 

و تنظیمھ إذ یلتزم كل عون متدخل في السوق بالتقیید بقواعد النزاھة و احترام الأنظمة و 

المؤثرینالقوانین المنظمة للسوق، و باعتبار المقاولة الخاصة من أھم المتعامل الاقتصادیین

على السوق یتم إلزامھا بالتقیید لمثل ھذه القواعد، و قد اعتبرت بعض الصور و بعض 

بنزاھة الممارسات التجاریة و التي جاء بھا المشرعالممارسات كصور مخالفة تمس 

و أیضا، )الفرع الأول(الجزائري حیث نجد ھناك الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

).الفرع الثاني(غیر النزیھة الممارسات التجاریة 

الأول الفرع

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

تسمح المنافسة المنظمة و المقننة عند ممارستھا في إطار قانوني من تنظیم السوق و كذا 

، و كذلك فإن 1استقرار الأسعار و حمایة مصالح الأعوان الاقتصادیین و المستھلكین

المعاملات التجاریة و في ظل اقتصاد السوق یحكمھا مبدأ أصلي و أساسي ألا و ھو الحریة 

و في قانون المنافسة ھو حریة التنافس و ذلك یقابلھ الحق في جلب عملاء الغیر أي

الأعوان الاقتصادیین المنافسین و ھذا حتى و إن سبب لھم ذلك ضررا انطلاقا من جواز و

ج عن التزاحم التنافسي، لكن و مع ذلك تبقى المنافسة الحرة و النزیھة شرعیة الضرر النات

معرضة إلى تعسف و إلى صور وممارسات تجاریة غیر شرعیة و مقیدة للمنافسة الحرة

.71ع سابق ، صزوبیر أرزقي، مرج1



47

المقاولة الخاصة في إطار قانون المنافسة:الفصل الثاني

، فمثلا و 1النزیھة وھي بعبارة اخرى منافسة ممنوعة تتصف بھذا الحكم بصفة نھائیة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08-04من القانون رقم 4بالرجوع إلى أحكام المادة 

یلزم كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في ممارسة <<، التي تنص على أنھ 2التجاریة

و بالتالي فیعتبر ممارسة تجاریة غیر، >>....نشاط تجاري بالقید في السجل التجاري

مشروعة لكل عون اقتصادي یمارس النشاط دون القید و بما أن المقاولة الخاصة متعامل

اقتصادي فھي مخاطبة باحترام و الامتثال للممارسات التجاریة الشرعیة التي تخدم مصلحة

.السوق

  يالثانالفرع

غیر النزیھةالممارسات التجاریة 

إن ھدف المقاولة الخاصة ھو الدخول إلى السوق و الھدف وراء ذلك ھو الحصول على 

أكبر حصة من السوق و البقاء فیھ و منافسة باقي الأعوان الاقتصادیین و ھذا یعتبر بالعمل 

المشروع فقانون المنافسة مفاده حمایة المنافسة الحرة و التشجیع على التنافس، و یعمل مبدأ 

المنافسة الحرة على الإبقاء على ضغط تنافسي بین المؤسسات بالقدر الكافي و اللازم في 

السوق و كلما كان ھذا الضغط قویا كلما ارتفع حماس ھذه المؤسسات لمواجھة منافسیھا و 

بمستوى جودة المنتوجات و الخدماتوالارتقاءفع بھا ھذا الضغط إلى تحسین الإنتاج كلما د

و تحسین الأسعار، لكن نیة المتعامل الاقتصادي في بعض الأحیان تكون سیئة و قد تقوم 

المقاولة الخاصة بأعمال منافیة للمنافسة الحرة و ممارسات غیر نزیھة و یقصد بھذه

.94المنافسة و النظام العام الاقتصادي دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص تیروسي محمد، قواعد 1

18، صادر في 52ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر ، المتعلق بشروط 2004أوت 14، مؤرخ في 08-04قانون رقم 2

.2004أوت 
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الممارسات مجموع السلوكات الخطیرة التي یمكنھا التأثیر على المنافسة الحرة في السوق 

، و قد أورد المشرع ھذه الممارسات غیر النزیھة في1و بالتالي التأثیر على السوق بحد ذاتھ

یحظر كل تعسف <<منھ على 7حیث نصت المادة 2المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم 

:ھیمنة على السوق أو احتكار لھا أو جزء منھا قصدناتج عن وضعیة

الحد من الدخول في السوق أوفي ممارسة النشاطات التجاریة فیھا،-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمار أو التطویر التقني،-

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،-

بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار وعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق -

لانخفاضھا 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمھم من-

منافع المنافسة، 

اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بموضوع ھذا -

>>.التجاریة العقد سواء بحكم طبیعتھا أو حسب الأعراف -

.34جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص 1

.، مرجع سابق03-03أمر 2
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الثاني خلاصة الفصل

خاصة الصغیرة و المتوسطة منھا بدورھا الفعال و أھمیتھالقد أثبتت المؤسسات الاقتصادیة 

الأساسیة في تنمیة الاقتصاد الوطني، و أكثر من ذلك أصبحت المؤسسات الصغیرة و 

، كما أكدت دورھا و العمومیة الاقتصادیةالمتوسطة الجزائریة تنافس المؤسسات الكبیرة 

في تنشیط السوق و تعزیز القدرة التنافسیة و إلى جانب ذلك اكتسبت ھذه المؤسسات على 

المستوى الدولي و الأسواق الخارجیة سمعة و مكانة اقتصادیة حسنة حیث ساھمة العدید من 

، و بالتالي تم اعتبار و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة في تنمیة الصادرات

عامل الاقتصادي للمقاولة الخاصة مما جعلھا تخضع لأحكام قانون المنافسةإعطاء صفة المت

الذي یھدف إلى حمایة كل الأعوان الاقتصادیین و كذلك المستھلك كما عمل المشرع على 

.إلزام المقاولة الخاصة بقواعد الشفافیة و النزاھة التجاریة
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دراسة تستحقتعتبر التجربة الجزائریة في مجال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مثال و 

الدراسة فقد اكتسحت ھذه المؤسسات السوق و اكتسبت سمعة المتعامل الاقتصادي معترف 

لھا بدورھا الذي ساعد بالنھوض الاقتصادي، و تؤدي المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

دور حیوي في الاقتصاد الجزائري كما اعتبرت بالحل الأمثل ذلك أنھا من الركائز المعتمد 

على المقاولة الخاصة و رد فالاعتمادي محاربة الفقر و البطالة و على ھذا الأساس فعلیھا 

الاعتبار لھا بعدما كانت مھمشة في النظام الاقتصادي الاشتراكي یعني الخروج من 

الاقتصاد المعتمد فیھ على مصدر وحید للدخل و التصدیر و ھو اقتصاد المحروقات إلى 

و المبادرة الفردیة، حیث أولت الدولة اھتمام كبیر الابتكارو اقتصاد یعتمد على الصناعة

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، فنجد أنھ و بعد الانفتاح الاقتصادي عمدت الجزائر إلى 

القیام بإصلاحات قانونیة و نصھا على عدة إجراءات تحفیزیة قامت فیھا الدولة بتعدیلات 

یھا و تضمن بھا حریة المبادرة و الصناعة إذ تعتبر ة تؤكد فقانونیة و تكریسات دستوری

الفعلي و الجدي بقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الاھتمامسنوات التسعینات بدایة 

انطلاقة حقیقیة للاستثمار بشكل عام و المقاولة 1993فكان إصدار قانون الاستثمار لسنة 

و التحولات تھدف بھا إلى تشجیع القطاع الإصلاحاتالخاصة بشكل خاص، و كانت ھذه 

الخاص للمشاركة بدفع الاقتصاد الوطني إلى وضع أفضل و تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

فیتجسد الاھتمام المتزاید بھذه المقاولة الخاصة من قبل السلطات العمومیة من خلال إنشاء 

لى توجیھھا و نتیجة تعمل ع1994وزارة خاصة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة سنة 

لتصبح المقاولة الاقتصادي الحر لھذه المبادرة من قبل الدولة لتعزیز و تحفیز النشاط 

حیث و مع ھذا الوصف أصبحت تخضع وصف المتعامل الاقتصاديالخاصة تكتسب 

، لكن و من الرغم من المستوى و الأھمیة لمبادئ قانون المنافسة و تخاطب بقواعد الشفافیة

و الذي وصلت إلیھ المؤسسات لصغیرة و المتوسطة سواء الأھمیة الاقتصادیة التي اعترف 
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ھدف الإندماج أو الاجتماعیة و بالرغم من كل الإصلاحات التي قامت بھا الدولة الجزائریة ب

في الاقتصاد العالمي من خلال تشجیع الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة لم تصل بھذا القطاع 

فقد واجھت المؤسسات الصغیرة و الخاص إلى المستوى الذي كان من المفروض تحقیقھ،

المتوسطة و لا تزال تعاني من مشاكل أدت بعرقلة تطور القطاع الخاص و شاھدت 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بسبب ھذه العراقیل حد من تنمیة و تطویر قدراتھا 

و التسویقیة التي لم تسمح بمناخ الاستثمار أن یزدھر و یوفر الجو الملائمالإنتاجیة

للمؤسسات الاقتصادیة الخاصة، كانت ھذه العوائق متمثلة في المشاكل السیاسیة، مشاكل 

دفعت بالمستثمر بالتفكیر سلبیا و یتخوف من الاستثمار بأموالھ فيمالیة، و أخرى تنظیمیة

فیھا، والجزائر بل أدت إلى إرغام المستثمر الوطني من اختیار السوق الخارجیة للاستثمار 

منھ فالنتیجة ھي أنھ كل ما كان مناخ الأعمال و الاستثمار ملائم في الدولة و كل ما كان 

قبل السلطات محفز و مشجع للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة برنامج التأھیل المسطر من 

في تحسین من تنافسیتھا و رفع كفاءاتھا كان إقبال المستثمر للاستثمار أموالھ داخل الوطن 

أكبر فیتعین على الدولة الجزائریة أمام ھذه المعطیات التي تفرضھا السیاسة الاقتصادیة 

:الجدیدة أن تعمل على

صادي قانوني مناسب و توفیر مناخ أعمال إیجابي مشجع للقطاع تحقیق محیط اقت

الخاص 

 إقامة نظام مالي یساھم و یساعد العملیات البنكیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و

إقامة مؤسسات مالیة متخصصة للتعامل مع مثل ھذه المؤسسات

لمبادئ المحفزة التأكید على تطبیق مبدأ الاستقرار التشریعي  الذي یعتبر من أھم ا

للاستثمار
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ةخاتم

و یسھل و ینشأ مؤسسات و أجھزة إعداد برنامج تأھیل أفضل و فعال یساعد

مختصة في الجانب الفني و الإداري للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة حیث تعتبر 

أھم أھداف الأجھزة المكلفة الحالیة ھي أھداف مالیة

 التطبیق الفعلي للنصوص القانونیة و مبادئ الرأسمالیة المكرسة دستوریا المحفزة

للقطاع الخاص

ظیم الجمركي و الضرائب المفروضة على ھذا النوع من إعادة النظر في التن

.المؤسسات

و ھذا ما سیؤدي بالنھوض بالقطاع الخاص و یسمح بتأھیل محیط المؤسسات الصغیرة و 

.المتوسطة و تفعیل دورھا في ترقیة الاقتصاد فھي الحل الأمثل لتحقیق التنمیة المستدامة
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